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ص    :م

ذا البحث ناول  ام ي و بيان .  القانون العرا والمصري  الولاية ع أموال القاصر أح والغرض منه 

ستفادة من نقاط القوة  دف  ن قانون كلا البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة،  ختلاف ب شابه و أوجه ال

ل قانون  س.   يل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المن  ، المقارن، والنقديو س ي التحلي واختتم . تقرا

تائج و عض المسائل، مثل : البحث ب ن   ن القانون شابه ب حة عدم بيان ال شروط الو بنصوص قانونية صر

ة ختلاف  مسائل أخرى  ،ةيولا الد سلب وتقيّ و حالات وقف ،ووا ولياء ، مثل و ب  دّ ضمن ترت  إدراج ا

نما  القانون المصري  داد الولاية بوضوح ب ام اس نما حرّمه القانون العرا من الولاية،تناول المشرع المصري أح ب

ه العرا ا نظ ستفادة من. غفل ع ان المشرع العرا  يح وعليه، بإم  .المشرع المصري، والعكس 

لمات   .ومصرعراق، القاصر، ال، أموال، الولاية :المفتاحية ال

***  

Abstract:  
This research deals with the provisions of guardianship over the minor's funds in Iraqi 
and Egyptian law. Its purpose is to clarify the similarities and differences between the 
laws of both countries with respect to the subject of the study, in order to take 
advantage of the strengths points of each law. To achieve this, the researcher used the 
inductive analytical, comparative and critical method. The study concluded with results: 
the similarity between the two laws on certain issues; such as non-treatment the 
conditions of the guardian with clear legal texts, cases of stopping, depriving and 
restricting guardianship, and the differences in other matters; such as inserting 
grandfather within the order of guardianships in Egyptian law, while Iraqi law forbade 
him the guardianship. The Egyptian legislator has addressed the provisions of 
guardianship recovery clearly while his Iraqi counterpart neglected them. Thus, the 
Iraqi legislature can benefit from the Egyptian legislator, and vice versa. 
Keywords: Guardianship, Funds, Minor, Iraq and Egyptian. 
 

 

                                                           
*

  أكرم زادة الكردي. 



– 1124 
 

 
12 

 
ل  و أ ذا ف ياة، ول ذه ا املة بمجرد وجوده   لية الوجوب ال سان أ و معروف يملك  كما 

ب عدم تمتّعه  س ونه غ قادر ع إجراء التصرفات القانونية  ، لكن ل ه العق للتملك رغم صغره وعدم ن

املة داء ال لية  و مطلوب، وقد يتعرض إ  1بأ ا كما  ثمار فاظ ع أمواله واس ستطيع ا و بذلك لا  ف

ن  ا  فراد ضعيفي النفوس، ولغرض حماية أمواله وتنمي عامله مع  س أثناء  ن والتدل حتيال والغ الغش و

ا موجبه يقوم أقرب  عات الوضعية بنظام الولاية و شر ص إليه من ناحية رابطة بلوغه سن الرشد أقرّت ال

صية شؤون القاصر المالية وال د  ب أو ا و عادة  ن القاصر ووليّه، . الدم الذي  ورغم وجود صلة الدم ب

دارة الو لأموال  مال وسوء تصرف و ماية القاصر من إ ام خاصة لنظام الولاية  م أح
ّ
إلا أن المشرع نظ

  .          القاصر

ن الذين  ام ومن المشرع ذا  نظامتناولوا أح ن العرا والمصري، ول ما المشرع الولاية ع أموال القاصر 

ا، خاصة لو عرفنا أن العراق  ان  س ا فائدة لا  صوص ف ذا ا ن البلدين   ن قوان نرى أن إجراء مقارنة ب

ي، ومصر بلد الفراعنة ال  ن القانو ة  التقن ي الش ة حمورا
ّ
عو بلد مسل شر ق  ال خ عر ا تار   . ل

مية البحث ا، : أ ستفادة م غية  ن  ذه القوان امن القوة   ع ع م
ّ
ن التطل

ّ
مية البحث  أنه يمك تكمن أ

ا ا وتحسي غية إصلاح ا  لل ف امن ا   . وكذلك الكشف عن م

الية البحث ساؤلات التاليةإش جابة ع ال ص  
ّ

  :   ، تت

ام الولاية ع أموال ما   .1 ة فيما يتعلق بأح ن العراقية والمصر ن القوان تفاق ب ختلاف و أوجه 

 .القاصر  القانون العرا والمصري ؟

ام الولاية ع أموال القاصر ؟ .2 ذين البلدين فيما يخص بأح ن  ن قوان و فيصل التفاضل ب   .ما 

ية البحث عتمد ع : من ن ارتأى الباحث أن  ام الولاية ع أموال القاصر  قوان ي لأح ستقرا المن 

غية الوقوف ع نقاط القوة  قة نقدية   بطر
ً
 قانونيا

ً
ما وتحليله تحليلا البلدين العراق ومصر، والمقارنة بي

ل قانون    .والضعف  

ن القو : دف البحث ختلاف ب شابه و ذا البحث إ التعرّف ع أوجه ال ة دف  ن العراقية والمصر ان

غية : بخصوص ما  ام الولاية ع أموال القاصر، وكذلك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بي بأح

ا ن    .افادة المشرع

ذا : حدود البحث موال، لذا سيقتصر  ام الولاية ع  افة أح ستوعب دراسة  ذا البحث لا  ون نطاق  ل

ا من خلال دراسات مستقلة البحث ع دراسة ما أدرج ناول ام فسن ح   .   ضمن خطة البحث، أما بقية 

تم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال ثلاث : خطة البحث ساؤلات البحث، س جابة ع  لغرض 

ا. مباحث ية الولاية وأنوع ناول ما ول، سن ولياء.   ب  ن شروط الو وترت ّ ب ي، س بالمبحث ونختم . و الثا

ا يقاف ا، و ا، تقيد اء الولاية، سل ّن حالات ان ب   .الثالث وفيه س

 

ول نسن ن،   ذا المبحث من خلال مطلب س ومعاجم : اول   من خلال قوام
ً
ف الولاية لغة عر سنحاول 

ن العرا والمصري لمعرفة  يان موقف المشرع ن، وسنختم ب اء والباحث ا الفق  حسب ما عرّف
ً
اللغة، واصطلاحا

ف الولاية  قانون البلدين من عدمه عر ي، س. فيما إذا ورد  تطرق إ أنواع الولاية ال ذكرت  كتب و الثا

ن وال استمدت من النصوص القانونية اء والباحث   .   الفق
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ول   : المطلب 
ً
 واصطلاحا

ً
ف الولاية لغة   . عر

 
ً
مارة، السلطان، والنصرة: الولاية لغة ة، 

ّ
ط ب، الصديق، .  ا أما الو فمعناه القرب والدنو، ا

، ضد العدوّ  و وليّهالنص َ أمر واحد ف ل من و ء بمع ملك . ، و ء أو ع ال  بمع أحبّه، و ال
ً
و فلانا

قوم . أمره وقام به، كمن و شؤون عائلته و الذي ي أمره و يم  ّ الي ف بأمر أو قام به، فو
ّ
ل لّ من  ّ بمع  و

ب، ا. بكفايته ار، القر ليف، ا  . 2لمنعم عليه، الصاحبوالمو بمع الناصر، ا

نا لكم  دورنا اخ م، و م وأبحا ف  مصنّفا عار ن عدّة  اء والباحث ، فقد ذكر الفق
ً
أما الولاية اصطلاحا

ا  م
ً
ا : فالولاية . عضا صية والمالية ورعاي ا يتو الغ شؤون القاصر ال سلطة شرعية بمقتضا

ا ت لمن تُجعل شرعية أوسلطة ،3وحفظ ان سواء عليه، للمو حظ فيه فيما النظر حق له يث  أو نفسه  ذلك أ

ما أو ماله   ف
ً
ية أو  النيابة  ،4معا ا يفوّض ال ا ا صا القضاء أو الشرع ف   كب

ً
 يتصرّف بأن راشدا

ة صية شؤونه تدب  القاصر لمص ، شاء ، أو 5والمالية ال ى، لكن  حَقُّ تنفيذ القول ع الغ الغ أو أ

ا، و  شرح حقيق ا لا  يان حكم عرّف الولاية ب ف غ سديد؛ لأنه  ذا التعر ف ناك من يرى بأن  رأى بأن التعر

ا  صية والمالية: المناسب ل ص قاصر  تدب شؤونه ال ص كب راشد ع    .6قيام 

ورة أعلاه يتّ مما تقدّم، بأن جميع ف المذ ا تختلف  تتفق التعار ، لك ادة   المع الصياغة مع ز

و الو  ن  اء المسلم ور فق ّ ع النفس عند جم و أن الو صوص  ذا ا ونقصان، لكن ما يجب معرفته  

اء  ، لكن فق
ً
بع المال أيضا نفي يقسّمون الولاية إ المذ شراف ع : الولاية ع النفس، وال : ا

بشؤون الق ج، وتطب عليم، وتزو صية من صيانة، وحفظ، وتأديب، و نا. اصر ال والولاية . و خارج دراس

ا. ع المال قصد  برام العقود، وسائر التصرفات : و شراف ع شؤون القاصر المالية من حفظ المال، و

قَة بالمال ِ
ّ
  .             7المتعل

، فإن ا  أما فيما يخص موقف المشرع العرا عات القانونية المتعلقة  شر ي رقم جميع ال القانون المد

صية رقم 1951لسنة ) 40( حوال ال ن رقم 1959لسنة ) 188(م، وقانون  ) 78(م، وقانون رعاية القاصر

ف الولاية أو الوم، 1980لسنة عر وقد سلك المشرع المصري نفس مسلك . جاءت خالية من أي نص يتضمن 

ه العرا عرّف نظ خر لم  و  م، ولا  1952لسنة ) 119( قانون الولاية ع المال رقم ) الولاية، الو(، ف

ي رقم  صية1948لسنة ) 131(القانون المد حوال ال ف . م، ولا  قانون  عر ن  ذلك ترك كلا المشرع و

ا للفقه   .الولاية ومشتقا

ي الموحد لرعاية ال نأما مشرع القانون العر ن  8قاصر ا  المادت شقّ إذ عرّف ) 27، 6(فقد عرّف الولاية 

ا  بية والتوجيه  "الولاية ع النفس بأ ولاية التعليم وال ص القاصر المو عليه  ل ما له علاقة  العناية ب

ج و رفة وال ا "ا ا بأ نا فعرّف ل ماله علاقة "، أما الولاية ع المال ال  موضوع دراس حفظ مال القاصر و

كذا ي". ذا المال والعناية به وتنميته ن الو و ّ ب نفي حينما م ب ا تّ لنا بأن المشرع قد تأثر بما عليه المذ

مة خاصة به ما م ل واحد م ي . ع النفس والو ع المال، وجعل ل د موقف مشرع القانون العر دورنا نؤ و

عر فضل  وننا نرى أنه من  ن العرا والمصري للإقتداء به، ل ات ال الموحد وندعو كلا المشرع ف المصط

 
ً
عيدا ل أفضل وأسرع وأو  ش م نصوص القانون  ل ف ّ س ا  و سط ل ل م ش ن القانون ولو  تدرج ضمن م

ية لافات الفق   .  عن ا

ي   .أنواع الولاية: المطلب الثا

صوص، عامة وخاصة .1 عيّنه من القضاة: الولاية من حيث العموم وا ع ولاية السلطان ومن  ما أ. العامة 

ب ع ولده، و أقوى من الولاية العامة ولاية  اصة ف  ية ع القرابة9ا ا مب و ا ل  .ومقدمة عل

صالة، ذاتية  .2 سبة(، جعلية )أصلية(الولاية من حيث المصدر أو  ت ): نيابية، مك الذاتية  ال تث

ولاي ص آخر،  ا من خلال  ستفيد ب قام فيه من غ أن  ص لس ب القرابةلل س د  ب وا . ة 
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عينه من قبل الو  تار الذي تم  الو ا ص آخر،  ص بواسطة  ت لل علية  ال تث و (ا

ة ختيار ية( -أو القانون -أو القا ) الولاية النيابية   ). و الولاية النيابية ا

 .المال، الولاية ع النفس والمال الولاية من حيث الموضوع، الولاية ع النفس، الولاية ع .3

لية ع : الولاية من حيث التعدي وعدمه، قاصرة، متعدية .4 امل  ص البالغ ال ع ولاية ال القاصرة 

ولاية الو أو الو ع الصغ ه   .10نفسه وماله، المتعدية ف ال تتعدي ع غ

ا نوع  ن لنا فيما سبق بأن أنواع الولايات ف ّ عدّة تب ا  شابك والتداخل، إذ يمكن وصف نوع واحد م من ال

ا ة ال ينظر إل ا مستمدة من القانون، . سميات  آنٍ واحد وفق الزاو و ب ولاية قانونية ل ، ولاية 
ً
فمثلا

ا تتعدى ع ولده القاصر، وولاية ع  و ة أخرى، ومتعدية ل ص أو ج ا من  ستمد ا لم  و وأصلية ل

تار أو المنصوب أو القيّم. نفس والمال  نفس الوقتال سبة لولاية الو ا كذا بال تطرق إ جميع . و وس

ل  حينه ن العرا والمصري  ذه  كلا القانون نا  ذه الولايات من خلال دراس  . أنواع 

 

ن ذا المبحث من خلال مطلب يات  ناول حي اء . سن ن شروط الو كما ورد  كتب الفق يّ ول، سن  

ما ن العرا والمصري والمقارنة بي ن، ومن ثم ما ورد  القانون ولياء . والباحث ب  تطرق إ ترت ي، س و الثا

ن العرا والمصري، وسنحاول المقارنة  ماوفق موقف المشرع   .  بي

ول    .شروط الو: المطلب 

شارة إ مجمل شروط الو ن  مصنفال  11من المفيد  اء والباحث ا الفق  ومن ثم بيان موقف ذكر
ً
م أولا ا

ا ن العرا والمصري م اء  ما ي. المشرع   : فما ذكره الفق

اء لمعرفة  .1 ن الفق ناك خلاف ب ذا الصدد  ، و
ً
ون بالغا ناك أن ي  من عدمه، ف

ً
ص بالغا ان ال فيما إذا 

يض وآخرون اعتمدوا ع السن أي العمر الاحتلام وا  .من اعتمد ع علامات البلوغ 

ه .2 نون وغ ا  بآفة أو مرض عق 
ً
ون مصابا ، أي أن لا ي

ً
 .عاقلا

ه .3 شؤون غ ناك مخاوف من قيامه  عد  ، أي أكمل نضوجه العق ولم 
ً
 . رشیدا

 أ .4
ً
قل من حرا اضر ع  ذا الصنف من الناس  وقتنا ا ناك وجود ل عد  ، ولم 

ً
ون عبدا ي أن لا ي

 .الناحية القانونية والرسمية

ون ولايته عامة .5  ل
ً
ان الو قاضيا ط ذلك إن  ش   . تحاد  الدين مع القاصر، لكن لا 

ط ا .6 ذلك اش ون، و ام الولاية بأفضل ما ي  أو أعالقدرة ع أداء م
ً
ون الو أخرسا  .لبعض أن لا ي

افية لممارسة شؤون الولايةالدراية .7 ارة والقابليات ال ة والم ا ا  .، يقصد 

ون  .8 لق، العدالة بمع أن ي ، حسن ا
ً
، صادقا

ً
ون أمينا محل ثقة وائتمان ع القاصر، وعليه يجب أن ي

ع أن  ذا  سو ونه غ مؤتمن ول  ل
ً
ون فاسقا مانة لا ي ل   . من أ

داء  إجراء التصرفات القانونية .9 لية  امل أ ون  لية، بمع يجب أن ي  .غ مصاب بأحد عوارض 

ا  .10 ا ع الوجه الذي يحقّق أك حسن التصرف أي يختار من التصرفات ما ف قوم  ة للقاصر و مص

ضرار سائر و اح مع احتمال أقل ا  .   ر

ون  .11 ماأن لا ي ناك عداوة بي ون  ه ومصا القاصر، وكذلك أن لا ي ن مصا عارض ب   .12ناك 

ا  الو  اط توافر ذلك لا يمكن اش س بالو و ذه الشروط خاصة بالو ول عض  عتقد أن  دورنا  و

 
ً
خ مثلا ا. الشرط  ن فق ا تفاصيل واختلاف ب ورة أعلاه ف ن، لكن إضافة إ ذلك، أن الشروط المذ ء المسلم

ا اكتفينا بما ذكرناه أعلاه ستوعب التطرق إل ذه الدراسة لا  ون نطاق    . ل
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حة بخصوص  ة وصر لو القانون العرا من شروط وا  
ً
، فنظرا أما فيما يخص موقف المشرع العرا

ات مختلفة ي إ اتجا ط  الو الشروط ا: الو انقسم الفقه القانو ناك من اش ا  الو ف لواجب توافر

ورة من قبل المشرع  المادة  صية العرا ال تنص ع) 76(المذ حوال ال ط:"من قانون   الو  ش

ا) 35(، والمادة "والشرعية القانونية لية توفر ن إذ جاء ف ط  الو أن :"من قانون رعاية القاصر ش

ام لية   ذا أ
ً
 بالغا

ً
ون عاقلا  ع ممارسة شؤون الوصايةي

ً
ى بأن الشروط ال . 13"لة قادرا خر، ف تجاه  أما 

ن ال تنص ع) 28(ذكره المشرع  المادة  لا يجوز للو مباشرة حق من حقوق الولاية :"من قانون رعاية القاصر

ق  ماله ذا ا  لمباشرة 
ً
لا ان أ  إذا 

ّ
ناك ضرورة لدرج ا"إلا افية و . 14لشروط الواجب توافره  الو، غ 

ل لممارسة الولاية  ون غ مؤ و أن الو ي ذه المادة  وترى إحدى الباحثات أن الشرط الذي ذكره المشرع  

 لبعض 
ً
لا ان الو أ ذا  املة  إجراء التصرفات القانونية  ماله، و داء ال لية  س لديه أ ع القاصر طالما ل

ساعده  ممارسة بقية التصرفات دون غ ن و  ع تم  ليته و ون له ممارسة الولاية بقدر أ ا ي ا، عند

  . 15التصرفات القانونية المالية

املة  داء ال لية  ط فيه عند نصبه أ ش ي يتّ لنا بأن الو  ول والثا ن  تجا ن  وعند المقارنة ب

ن  ام الوصاية حسب المادت صية و) 76(مع القدرة ع أداء م حوال ال من قانون رعاية ) 35(من قانون 

ن ل. القاصر ام ولايته بقدر أ نما الو له القيام بأداء م ستطيع ب يجة فإنه لا  الن ا، و داء ال يتمتع  ية 

 
ً
ان غ مسموح له القيام بتلك التصرفات  ماله أولا س . القيام بالتصرف  شؤون القاصر المالية إن  وعليه، ل

ما ناك تم واختلاف بي ، إذ  ا المشرع للو ع الو ب جميع الشروط ال ذكر ة . بالضرورة 
ّ
وأن العل

عد لو قارناه مع الو إضافة إ ذلك، . وراء موقف المشرع المشدّد بحق الو  أن صلة قرابته من القاصر أ

لية فما الفائدة من نصبه امل  ان غ  شؤون القاصر فإن  به للقيام    . فإن الو تم تنص

س من الصواب  ول غ موفق، إذ ل تجاه  ب شروط الو ع الو بناء ع ما سبق، نرى بأن 

ذا الفراغ  ل لسد 
ّ

الة نحتاج إ تدخل من قبل المشرع لإجازته، أو أن يتدخ ذه ا ي، حيث   دون سند قانو

ذا ما  ة و حة وا ا  الو بصورة صر صوص وذلك بالنص ع الشروط الواجب توافر ذا ا شر   ال

ه
ّ
  .نفضل

لاحظ بأنه سار ع نفس مسار المشرع العرا حيث أن القانون المصري أما عن موقف المشرع المصري، في

 من 
ً
خر جاء خاليا ح بخصوص شروط الو سوى أنه نصّ  المادة  أيو  من قانون الولاية ع ) 2(نص صر

ليه اللازمة لمباشرة :"المال ع  إذا توافرت له 
ّ

ق فيما لا يجوز للو مباشرة حق من حقوق الولاية إلا ذا ا

و  . من القانون نفسه) 27(كما أنه نصّ ع شروط الو بصراحة  المادة ". يتعلق بماله 
ً
وعليه، فنظرا

ذا الموضوع، نرى  ن العرا والمصري ولسبق بيان رأينا حول موقف المشرع العرا حول  شابه موقف المشرع ل

دف سد ا ذا القدر لتجنب التكرار، و ام قضائية متناقضة ندعو كلا كتفاء  لاف وتجنب صدور أح

ي الموحد إذ  عية بالنص صراحة ع شروط الو اقتداءً بالقانون النموذ العر شر ذه الثغرة ال ن سد  المشرع

ام الولاية:" ع) 49(نصّ  المادة   ع القيام بم
ً
، قادرا

ً
، أمينا

ً
، عاقلا

ً
ون بالغا ط  الو أن ي     ".  ش

ي ولياء: المطلب الثا ب    .ترت

ي العرا ) 102(جاء  المادة  يح ثم و "منالقانون المد د ال و أبوه ثم و أبيه ثم ا و الصغ 

كمة ته ا كمة أو الو الذي نص د ثم ا ورة مستمدة من المادة ". ا رى الشراح بأن المادة المذ من ) 974(و

ام  ح نفيمجلة  ب ا   الباب ذا  الصغ و" :وال تنص ع 16العدلية المتأثر بالمذ
ً
  أبوه، :أولا

ً
 :ثانيا

 ...بوهأ اختاره الذي الو
ً
  الذي الو :، ثالثا

ً
عا تار، را يح جده :نصبه الو ا  ...ال

ً
 الو :، خامسا

د اختاره الذي  ...ا
ً
د، الذي نصبه الو ، سادسا   و ا

ً
عا   .17..."القا نصبه الذي القا أوالو :سا
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كذا، أما بخصوص  ب و دّ بوجود  وصياء، فلا ولاية ل ب للأولياء و ناك ترت ن أن  م من كلا النص يف

خر يح رغم وجود  ما فتصرفه  لة واحدة، فلو تصرّف أحد ما بم عدد . 18القا ووصيّه، فكلا ورغم 

ق  فلا يجوز ولياء إلا أن 
ً
ان والد القاصر موجودا سمح له بالتدخل  شؤونه، فإن  عد ولا  ب  رب ي

عزل من الولاية سلب أو يوقف أو يحدّ أو  ب مستمر  ولايته ولم  د التدخل  ولايته طالما    .   19ل

د من قبل المشرع  صلة  ة وراء إسناد الولاية للأب وا
ّ
شارة بأن العل ن القاصر وتجدر  الدم الوثيقة ب

م أك شفقة ورعاية للقاصر وأمواله ب ولاية أصلية إلزامية، لذا . 20وآبائه ال تجعل إضافة إ ذلك، فإن ولاية 

ه مالم يأذن له القا  ا لغ ا أو إسناد ف حق وواجب  آنٍ واحد، وعليه لا يجوز له التن أو التنازل ع

رة   .21لأسباب م

ور  المادة وقد ذك و الو ع نفس ) 102(رت إحدى الباحثات بأن الو المذ ي  من القانون المد

، وانتقد موقف المشرع بالقول 
ً
ما، : القاصر وماله معا ن الوالدين  رعاية أولاد ساوي ب ورة لم  أن المادة المذ

م رغم قر ا  ا الوثيقة بولده القاصرففي الوقت الذي أعطى الولاية للو ووصيّه حرّم م   .22ا وصل

ور  المادة  ولياء المذ ب  ت لة أثار ) 974(وفيما يتعلق ب  ) فندي(من ا
ً
عت منح القا : ساؤلا ألا 

ا المادة  ولياء ال ذكر ب   ع ترت
ً
ذن له تجاوزا ب  إذ من ) 974(ذن للقاصر بالتجارة عند امتناع 

و أن المفروض   اء و ساؤل بما ذكره الفق ذا ال فندي ع  د؟ أجاب  تقل حق الولاية ل الة أن ي ذه ا

تقل حق الولاية إ  التا ي  من إيصال المنفعة للقاصر، و
ً
عا  أي ما

ً
عا  وما

ً
عت عاضلا ب  و  الو الذي 

، لكن  رى بنقل الولاية ) فندي(القا واب و ذا ا  إذا قلنا أن إزالة العضل من باب غ مقتنع 
ّ
د إلا إ ا

ده23الولاية العامة ذا ما نؤ ن الو من قبل و آخر الذي ورد  المادة . ، و ، فتوجد )974(وفيما يخصّ بتع

ذا جائز ومقبول، لكن إن أسند له الوصاية  ذا التصرف ف اء حوله، فإن أجاز الو لوصيّه  ن الفق خلاف ب

ل عام دون  م  ش و ون ذلك، لكن الشافعية لا تقبل ذلك ل اء يج ذه المسألة، فأغلبية الفق أن يتطرق إ 

غ تولية و ي  الأب ف س    . 24يرون أن الو ل

ن رقم 1980 عام  و :"منه ع) 27(، ونصّ  المادة )78(م أصدر المشرع العرا قانون رعاية القاصر

كمة و أبوه ثم ا ي، 25"الصغ  ور  القانون المد ولياء المذ ب  ت مية ل ناك أية أ عد  ذلك لم  ، و

و ديد  ب بموجب القانون ا ت ة وذلك : فال خ ن و ع القاصر من قبل  ع كمة، وعادة يتم  ب، ثم ا

ا ا بنفس ا القيام  ا ا وعدم إم ة أعمال   .لك

ت لاتورغم وضوح موقف المشرع وصراحة ال عرّض لتأو ن، إلا أن موقفه  . ب  قانون رعاية القاصر

ور  المادة  ناك من يرى بأن الو المذ يح إذ أن ) 27(ف د ال ب وا و  ن النافذ  من قانون رعاية القاصر

 
ً
ب أيضا شمل أب  عب مجازي عام  ب   ذا الرأي، لأن نص القانون . 26لمة  دورنا لا نتفق مع  وا و

ل ح ولا يحتاج إ تأو ن والمادة ) 27(وآخر يرى بأن المادة . وصر ي ) 102(من قانون رعاية القاصر من القانون المد

ون بحكم القضاء  د بحكم القانون، أما الثانية فت ون للأب أو ا و ت ن الولاية والوصاية إذ أن  تخلطان ب

ان مخ يته إن  ن الو أو تث ع كمةحينما يتم  د بواسطة ا ب وا  من قبل 
ً
، إلا أننا لا نرى بوجود 27تارا

ولياء ب  عات سلكت نفس المسلك  ترت شر اء وال عية إذ أن الفق شر لط كثغرة  غرة . ا نا ذلك  فلو اعت

ذا غ  للأولياء، و
ً
با ية ال أدرجت ترت راء الفق ن و سري ع جميع القوان ا  عية فإن رأ   .   ممكنشر

ن المادة  ولياء كما ي 28)34(و) 27(لكن عند المقارنة ب ب  ن نتوصل إ أن ترت : من قانون رعاية القاصر

ب، وعليه لا يجوز   ونه امتداد لولاية  ة، ل خ ب أو من و  كمة إذ أن و  ب، ثم وصيه، ثم ا

يته من قبل القا إن لم يك عاده وعدم تث رة تقت ذلكإ ناك أسباب مقنعة م ب موافق . 29ن  ت ذا ال و

ب المالكية نابلة 30لمذ   .    31وا
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ولياء  المادة  موقفأما عن  ب  من قانون الولاية ع المال إذ ) 1(المشرع المصري، فقد نصّ ع ترت

ا  الولاية ع:"جاء ف
ً
ب قد اختار وصيا يح إذا لم يكن  د ال ا ولا للأب ثم ل  مال القاصر وعليه القيام 

كمة  بإذن ا
ّ

ا إلا ن ع مل المستكن و ):"29(، كما نصّ  المادة "يجوز له أن ي إن لم يكن للقاصر أو ل

 
ً
كمة وصيا ن ا ع ولياء كما ي". مختار  ب  ن بأن ترت م من كلا النص يح، : يف د ال ب، ثم وصيّه، ثم ا

كمة  ام . 32أو وصيّهثم ا ن القيام بم ور وصياء المذ ولياء و ل صراحة ع إلزام  كما أن المشرع نصّ ب

م  نما بجب عل م و ستقالة من تلقاء أنفس م بالتن أو  سمح ل مال ولم  الولاية والوصاية دون تقص و

ة القاصر ة وفق مص خ ي تقرّر فيه  كمة ل   .  تقديم طلب بذلك إ ا

ما ن موقف شابه كب ب ناك  ن العرا والمصري، نتوصل إ أن  ن موقف كلا المشرع . وعند المقارنة ب

يح محروم من الولاية من قبل  د ال ما سوى أن ا و نفسه عند ولياء  ب  حيث يمكن القول بأن ترت

ب  تار من قبل  عد الو ا به  ي ترت نما يأ ، ب ب المشرع العرا  ّ د وو  القانون المصري فلو اجتمع ا

د فولايته ع نفس القاصر القاصرفالولاية ع مال  ّ موقف المشرع المصري، إذ . 33للو أما ا وعليه، نر

د من الولاية ع أحفاده، لكن و نفس الوقت لا نتفق مع  جتما حرمان ا س من العدالة والعرف  ل

تار القانون المصري   د من الولاية من خلال وصيّه ا ب ا د، إذ قد يحرم  تار ع ا تفضيل الو ا

ناك من يرى بأن عدم تفضيل  ة القاسية، لكن  ذه العقو د  ما لا تر إ معاقبة ا سيط بي ب خلاف  س

 ع ولده القاصر
ً
ب إذا اختار وصيا و لأن  تار  د ع الو ا د فإن ذلك دليل  القانون ا رغم وجود ا

ب   خذ بإرادة  د، لذا وجب  ا  ا لات، لا يجد ارة ومؤ ع أنه يرى  الو الذي اختاره، قدرة وم

ا  حياته عد وفاته، كما يؤخذ  ذا الرأي لكن لا بأس 34شؤون ولده،  ناك جزء من الصواب مع  ق نقول  ، ل

د ع الو ا ان من تقديم ا ام الولاية فبإم عد البدء بم ل للولاية   غ مؤ
ً
ن بأنه فعلا ّ تار فإن تب

ب كما نرى   ّ د ع و ناك مخاوف من تقديم ا س  كمة سلب ولايته، لذا ل   .ا

ة أخرى  ّ القانون المصري من زاو ستقالة من الولاية، : وأن ما يجعلنا نر تناول مسألة التن أو 

د ولاية أصلية إلزامية لم حيث نصّ  ب وا ون ولاية  ذه المسألة بصورة جليّة لكن ل المشرع المصري ع 

ما إ  سباب ال دفع كمة مع بيان  ما تقديم طلب بذلك إ ا نما عل ساطة و ا ب ما التنازل ع سمح ل

ا يقرّر  ة القاصر تقت قبول التن عند ن ذلك، فإن رأى القا مص ع القا بالموافقة ع الطلب مع 

ن . و ع القاصر ذه المسألة بوضوح  م قتداء بالمشرع المصري وتناول  وعليه، ندعو المشرع العرا 

  .       القانون 

و آتٍ   ب كما  ت ون ال ح أن ي ما، : بناءً ع ما سبق، نق ّ من تأخر موته م يح، و د ال ب، ا

 . ثم القا
ً
، مخالفا ا  حالة نصب الو من قبل القا م ع غ ذا ما عليه الشافعية، ع أن تقدّم  و

صطر من الشافعية يح، والعلة وراء  35بذلك رأي  د ال ب وا عد  م  ب  ون ترت الذي يرى بأن ي

احنا    :اق

صل، ك .1 ب و و  دّ  ون ا ب ل دّ ع و  ة أواصر الود قدّمنا ا دّ يؤدي إ تقو ما أن تقديم ا

سلامية عة  ا الشر ذا ما جاء  سرة الواحدة و بة داخل أفراد  ن  36وا ا المشرع س إل وما 

انه  ر معقول أو فقد أحد شروط الولاية فبإم ن، فإن رأى القا أنه غ جدير بالولاية لأي م الوضعي

 .عزله أو سلب ولايته

ا غ قدّم .2 ما أ  لقناع
ّ
م إلا  آخر غ 

ً
صا ما لن يوصيا  وننا نرى أ م ل د ع  ب وا نا و 

ساء ع غ دراية بالأمور المالية عادة و معروف فإن أغلبية ال لة لذلك، وكما  ، إضافة إ ذلك فإن 37مؤ

ذا لا يقبل ورة  الو أو الو ول طون الذ ش اء  ور الفق ضانةجم  .38ون ولاية أو وصاية المرأة عدا ا
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وننا وضعنا  ون قد أمسكنا العصا من المنتصف وحقّقنا العدالة، ل ح ن ب المق ت وعليه، فحسب ال

اب  ما أ د باعتبار ب وا عتبار لقول  م من جانب، ومن جانب آخر أعطينا   لشفقة وحنان 
ً
اعتبارا

ما أدرى بمصا  وأ
ً
تارالولاية أصلا اء  الو ا نا شروط الفق ما، كما وضعنا أمام أعي   .  أولاد

 

ذا المبحث إ ثلاث مطالب ول، سن. سنقسّم  اء الولايةن  تطرق إ . اول حالات ان ي، س أما  الثا

احالات سلب وتقيد الولاية وكيفية  داد داد . اس جراءات اس ش إ حالات وقف الولاية و و الثالث، س

  .الولاية

ول  اء الولاية: المطلب    .ان

ا وال  قة الطبيعية ل  بالطر
ّ
ا إلا ا ية فلا يمكن إ ب ولاية قانونية أصلية إلزامية ج ون ولاية   ل

ً
نظرا

ا المشرع العرا  المادة  امن ) 31(نصّ عل ن إذ جاء ف ت الولاية ببلوغ الصغ سن :"قانون رعاية القاصر ت

ذه السن استمرار الولاية عليه كمة قبيل بلوغه  ، يتّ لنا من النص بأن ولاية الو "الرشد ما لم تقرر ا

كمة استمرار ا  إذا رأت ا
ّ
و إكمال الثامنة عشرة من عمره، إلا ت ببلوغ القاصر سن الرشد و لولاية عليه ت

ب آخر يقت  نون، العته، والسفه أو أي س ا   
ً
لية مثلا ذا السن لإصابته بأحد عوارض  رغم إتمامه ل

  . ذلك

عديل المادة  ب إ القول بضرورة  ناك من ذ اء ) وفاة الصغ(وذلك بإضافة ) 31(و كحالة أخرى لان

سلامية عة  اء الشر دو . 39الولاية اقتداءً بفق ذا التعديل و عتقد بوجود ضرورة ل ذا الرأي، ولا  رنا لا نتفق مع 

عدامه  و محل الولاية، فبإ ون القاصر  ص يمارس ) وفاته(ل ناك  ون  ، لأنه لن ي
ً
ت الولاية أصلا تنعدم وت

ن القانون، ولو أخذنا    م
ً
 زائدا

ً
ون حشوا ح سي  فإن ذلك عليه الو ولايته، وعليه نرى أن التعديل المق

ً
به جدلا

و إضافة   اح آخر و ب(سيجرّنا إ اق اء الولاية) وفاة  وعليه، نرى أن موقف المشرع العرا . ضمن حالات ان

  .موقف حسن

، إذ نصّ  المادة   لموقف المشرع العرا
ً
ا ) 18(ولو انتقلنا إ موقف المشرع المصري سنجد بأنه جاء مشا

ذه :"من قانون الولاية ع كمة قبل بلوغه  ن سنة ما لم تحكم ا ت الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشر ت

عتقد بأن ما جاء  المادة "السن بإستمرار الولاية عليه ص :"من القانون نفسه) 19(، و ت الولاية ع  إذا ان

ر ب من أسباب ا  إذا قام به س
ّ

عود إلا ، لأن ما نصّ "فلا 
ً
 زائدا

ً
عت حشوا و من  ،  ذه المادة  عليه المشرع  

لية، ولن يتم  امل  ون  ص الذي أكمل سن الرشد ي ي، فال نتائج المادة السابقة ولا يحتاج إ نصّ قانو

لية عارض من عوارض   إذا أصاب 
ّ
 إلا

ً
ر عليه مجددا   .ا

كمة ال وردت  الم ّ الو بموافقة ا شارة بأن حالة تن من قانون الولاية وال سبق ) 1(ادة ونودّ 

ا   ا  موضوعوأن تناولنا ن لم يذكر اء الولاية، و ا حالة أخرى من حالات ان ولياء، يمكن اعتبار ب  ترت

حة ة وصر لمات وا ح . المشرع المصري ب الة بنص صر ذه ا وعليه، ندعو المشرع العرا بالإشارة إ 

ا حالة من حالات كمة واعتبار ا ا اء الولاية إن وافقت عل   .ان

ي ا: المطلب الثا ا وعزل   .سلب الولاية وتقيد

ي العرا) 103/2(جاء  المادة  د-إذا عرفا :"من القانون المد سوء التصرف فللقا أن يقيّد  - ب وا

ذه الولاية ما  سل ما أو أن  د المشرع ع ذلك  المادة "من ولاي
ّ

ن) 32(، وأك للمحكمة :"من قانون رعاية القاصر

ا سوء تصرفه ت ل سلب ولاية الو م ث ذه النصوص بأن المشرع نصّ ع حالة واحدة "أن  ن لنا من  ّ ب ، ي

ون خاضعة للسلطة  فقط لسلب أو تقيد ولاية الو ألا و حالة ثبوت سوء تصرفه  أموال القاصر، وت

ون  ة للمحكمة، لكن ل ب ولاية أصلية مستمدة من القانون فلا يجوز للقا سلب ولايته دون التقدير ولاية 
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زه عن أداء الولاية  موافقة القا ك ب مقنع و  لس
ّ
ر، و نفس الوقت لا يجوز له التن عن الولاية إلا م

  . 40لإصابته بمرض مقعد

 /68(كما ورد  المادة 
ً
عا ن) را نة :"من قانون رعاية القاصر ن بناء ع توصية  ة رعاية القاصر لمدير

اسبة  وصياء–ا ولياء و تصة عزل الو -نة محاسبة  كمة ا ة ...أن تطلب من ا إذا تحقّق أن مص

كذا يرى المشرع أنه استطاع حماية القاص"القاصر تق بذلك ر من تقص وليّه  أداء شؤون الولاية، من ، و

الة من عدمه  ذه ا ن و مؤقت   ع تم  ل س الة  ذه ا تخذ   جراء ال س ن  ّ خلال عزله، لكنه لم يب

صوص ذا ا ن و مؤقت   ع الة، لكن من المفروض  ذه ا عية   شر   .    أم ماذا؟ ورغم وجود الثغرة ال

ساؤل ووقد ورد  أح ام الولاية : د المصادر   لكنه لا يقوم بأداء م
ً
ان الو موجودا ما العمل إذا 

ن ب القضاء العرا إ توج ذا الصدد ذ ل المطلوب؟   ّ لم . بالش ن و مؤقت رغم وجود و ّ ع ول، 

ا الولاية العا ة ل خ كمة ع اعتبار أن  سلب ولايته من قبل ا ن الولاية يوقف أو  مع ب ذلك يتم ا مة، و

ل  ش ما و ل واحد م ي من  ما سيصدر تصرف قانو ، لأنه ر
ً
ذا غ ممكن قانونا والوصاية  آنٍ واحد، و

ند ع ولاية أو وصاية قانونية س ونه  ل يتمّسك بمشروعية تصرفه ل ناك توجه آخر يرى . معاكس، و  ،
ً
ثانيا

ن الولاي مع ب  للقيام بأنه لا يجوز ا
ً
صا ل  الية أجاز للو أن يو ش ذه  ة والوصاية  آنٍ واحد، ولتجنّب 

ن الو ع  من 
ً
ذه ) الموسوي (أما الفقيه والقا العرا . بإدارة شؤون ولده القاصر بدلا فلا يتفق مع 

ل سليم،  ش ا  نما بتطبيق س  مخالفة النصوص القانونية و ل ل رى بأن ا ات و وأجاب بأن القانون التوج

ا من خلال المواد   /68، 33، 32(عا المسألة ال نحن بصدد
ً
عا ن إذ يتم عزل الو ) را من قانون رعاية القاصر

ستقالة  ل حالة لإدارة شؤون القاصر، أو حينما يتم تقديم  ن و مؤقت أو دائ حسب  ّ ع أو سلب ولايته و

عد ن الو من الولاية من قبل الو نفسه و ع شارة بأن مسألة . 41قبول طلبه يتم  ده، لكن نود  ذا ما نؤ و

عكس الو حيث تناوله  المادة  ناوله المشرع العرا  ستقالة أو التن عن الولاية من قبل الو لم ي

صية والمادة ) 82/5( حوال ال ذه ا) 39/3(من قانون  ن، ونرى سد  عية من قانون رعاية القاصر شر لثغرة ال

ام القضائية ح   . بمواد قانونية لدعم 

ن لنا فيما سبق بأن المشرع العرا تناول حالة واحدة فقط لسلب وتقيد ولاية الو و حالة سوء  ّ تب

حداث رقم ) 32، 31(التصرف  أموال القاصر، لكن لو ألقينا نظرة ع المواد  لسنة ) 76(من قانون رعاية 

ا حالات خاصة بالولاية ع النفس و خارج م س1983 ناك حالات أخرى لسلب وتقيد الولاية، لك نجد بأن 

نا   .42نطاق دراس

تبة ع سلب الولاية ع النفس، لكننا نرى بأن سلب الولاية  يجة الم ن الن ّ ورغم أن المشرع العرا لم يب

،  ولايتهع نفس القاصر تقت سلب 
ً
 ع أمواله أيضا

ً
ون أمينا ن ع نفس القاصر لن ي م إذ أن الو غ 

نا ساءل  يجة، لكن ن ذا : ع أمواله بالن ا ؟ وكيف ؟  انه استعاد ، م بإم إذا تم سلب أو تقيد أو عزل الو

عية شر غرة  عت ذلك  ن، و ي وقانون رعاية القاصر  ضمن القانون المد
ً
 .ما لم نجد له جوابا

ذا أصبحت أموال إ:"من قانون الولاية) 20(علق بموقف المشرع المصري فقد ورد  المادة أما فيما يت

ب سوء  س ا تصرفالقاصر  خطر  سلب ولايته أو تحد م ب آخر فللمحكمة أن  م من "الو أو لأي س ، يف

ب سوء تصرف  س طر  د من النص بأنه أجاز سلب ولاية الو  حالة وقوع أموال القاصر  ا ، أو ا الو

ر سلب جميع سلطاته ّ ع بأن موقفه 43ولاية الو حينما لا تصل عدم الثقة بالو إ درجة بحيث ت ذا  ، و

، وللمادة  ه العرا  لنظ
ً
ي الموحد ال تنص ع) 69(جاء مطابقا  إذا الولاية سلب" :من القانون النموذ العر

ت ة أو للقا ث تصة ا ن شؤون بإدارة ا يجة أصبحت القاصر أموال أن القاصر   ".خطر  الو تصرف ن

 لكن ما لم نجد له  
ً
و حالة عزل  مقابلا ي الموحد   القانون المصري ولا ح  القانون النموذ العر

ه   أك من نظ
ً
ان موفقا ة نظرنا أن المشرع المصري  وج ، و ذه الو الموجود  القانون العرا العرا  
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ون  ه ) حالة العزل (المسألة ل ستمد ولايته من غ م من مجمل نصوص القانون خاصة بالو الذي  كما يف

عت ولايته ولاية أصلية ستمد ولايته من الشرع والقانون والذي  س بالو الذي  ت عدم دقة المشرع . ول وما يث

و أنه رغم نصه ع عزل الو  ن إلا أنه لم ينص ع حالات عزله مثل العرا أك   قانون رعاية القاصر

ديد وقد الو سوى أنه نصّ ع عزله حينما تقت مص ون الو  حالة ال ذلك ي ة القاصر ذلك، و

ونه معرّض للعزل  أي وقت شاطه ل ب ذلك  شلّ  رى أن . س ناك من يخالف م  الرأي و ون  وقد ي

ديد ال عدم تحديد  ل قضية، وأن حالة ال عزل الو وفق معطيات  ال للمحكمة  حالات العزل يف ا

شاطته المتعلقة بالقاصر  أك  جميع 
ً
ا الو يجعله حذرا ش   .ع

الة عزل الو بالقول  ن  القانون المصري  ب قد أضرّ :" ع أية حال، أشار أحد الباحث ت أن  إذا ث

ة الطفل،بتصرفاته م ا سلطة عزله...ص كمة ل ا، 44"فإن ا ند عل س شارة إ المادة القانونية ال  ، دون 

ي ينص ع حالة عزل الو   ي لأننا لم نجد أي نص قانو ذا الرأي قد جانب الصواب وغ قانو ذا نرى أن  ول

  .القانون المصري 

نص   1952لسنة  118ن المصري، فإن القانون رقم أما عن حالات سلب الولاية ع النفس  القانو 

ن  من قانون ) 22(كما نص  المادة . 45ع ثمانية حالات لسلب الولاية الو ع نفس القاصر) 3، 2(المادت

ذا ما لم  الولاية ع المال ع سقوط ولاية الو ع مال القاصر  حالة سلب ولايته ع نفس القاصر و

ناوله  اي ية والقضائية، إذ جاء ف ادات الفق سلب الولاية ع :"المشرع العرا وتركه للاج كم  تب ع ا ي

ا...نفس الصغ سبة إ المال...سقوط داد الولاية  ) 23(كما تناول  المادة ". بال من ذات القانون مسألة اس

ا المشرع العرا ا ال غفل ع د م ا أو ا احالة سل ا:"، إذ جاء ف  ...إذا سلبت الولاية أو حدّ م
ّ

عود إلا فلا 

ا دّ م ا أو ا سباب ال دعت إ سل ت من زوال  عد التث كمة  داد . بقرار من ا ومع ذلك لا يقبل طلب اس

ى بالرفض ا كم ال خ ا ن من تار ت عد انقضاء س  
ّ

د الو  ، فبموجب النص لا"الولاية الذى سبق رفضه  س

داد ع  س نما يجب أن يتم عرض طلب  الة مباشرة و اء ا عد ان ا  ة منه أو ال حدّ م ولايته المسلو

سباب  ا زوال تلك  ت ل ا، فإن ث دّ م سباب ال اقتضت سلب الولاية أو ا ي تتأكد من زوال  كمة ل ا

 بقي مسلوب أو م
ّ
لا ذا موقف حسن من المشرع المصري إذ أن التدخل قررت بإستعادة ولايته و حدود الولاية، و

داد  ق به من اس اطر ال قد ي ونه يبعد القاصر من ا  ل
ً
داد الولاية ضروري جدا من قبل القضاء لاس

ن لغرض تجديد. الولاية المباشرة دون وساطة القضاء ت و أن انقضاء مدة س  لكن ما لا نتفق مع المشرع المصري 

لة وغ مقبولة، فح المادة  عد رفض الطلب مدة طو داد  س ت) 11(طلب  و نصّت ع سنة  46من وثيقة ال

ل يجب انقضاء نفس المدة   ، ناول المشرع المصري حالة رفض الطلب للمرة الثانية وأك واحدة فقط، كما لم ي

ل ح جواز تقديم الطلب من الو  ر مرة أخرى أم ماذا؟ وعليه نق   .ستة أش

ن  من قانون الولاية المصري، مع ) 23، 22(بناء ع ما تقدّم، ندعو المشرع العرا للاستفادة من المادت

ما لنا عل ّ ن النص ع شروط الو واعتبار فقدان . مراعاة الملاحظات ال  و نفس الوقت ندعو كلا المشرع

 من أسباب سلب الولاية مثلما 
ً
با ي الموحد إذ جاء  المادة أحد الشروط س نص عليه القانون النموذ العر

كمة الولاية إذا فقد الو أحد الشروط الواردة  المادة :"منه) 50( ذا القانون  49سلب ا   ".من 

  :إيقاف الولاية: المطلب الثالث

ة مق عقو كم عليه  نظار أو يتم ا غيب و القاصر عن  يجة من الناحية العملية قد  ة ون ر يدة ل

حتاج إ من  طر و الة  يقوملذلك يتعرض شؤون القاصر ل ذه ا بحماية نفسه وماله، المشرع العرا عا 

ّ مؤقت من قبل القا إن اقتضت حاجته إ ذلك من ) 33(إذ جاء  المادة . بوقف ولاية الو ونصب و

ن كمة إيقاف الولا :"قانون رعاية القاصر ت الو تقرر ا  أية م اعت
ً
ة مقيدة غائبا عقو ان قد حكم عليه  و 
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د ع سنة ة لمدة تز ر  ...يجوز للمحكمة:"من ذات القانون ع) 37(، ونصّ  المادة "ل
ً
 أن تقيم وصيا

ً
إذا  مؤقتا

  ".حكم بوقف الولاية

ن، إذ جاء  الماد قانون وقد عرّف الغائب من قبل المشرع   ص ):"85(ة رعاية القاصر و ال الغائب 

عطيل  د ع السنة دون أن تنقطع أخباره وترتب ع ذلك  عرف له مقام فيه مدة تز الذي غادر العراق أو لم 

ه ه أو مصا غ عرف حياته ):"86(، وورد  المادة التالية "مصا و الغائب الذي انقطعت أخباره ولا  المفقود 

  ".أو مماته

رى  ان الو  أن ) الموسوي (و  لو 
ً
ة، فمثلا كمة التقدير  من عدمه خاضع لسلطة ا

ً
اعتبار الو غائبا

ان يتعذر عليه  انه إرسال برقية أو فاكس أو وثيقة  الرجوعم س بإم م، و نفس الوقت ل إ أولاده ورعاية شؤو

ن عودته ا موافقته ع نصب و موقت ع أولاده  ت ف الة، فمن أجل  .رسمية للمحكمة يث ذه ا ففي 

ب زوجته قيّمة عليه،  كمة وقف ولايته، وتنص ان ا ن، بإم ه ومصا أولاده القاصر عطيل مصا عدم 

ن   .47ووصيّة ع أولاده القاصر

 لموقف المشرع العرا بخصوص حالات وقف الولاية إذ 
ً
أما عن موقف المشرع المصري، فإنه جاء مطابقا

 :"من قانون الولاية ع) 21(نصّ  المادة 
ً
 أو اعتقل تنفيذا

ً
كمة بوقف الولاية إذا اعت الو غائبا تحكم ا

د ع سنة س مدة تز ة جناية أو با عقو عت ال". كم   بموجب المادة و
ً
من القانون نفسه ) 74(ص غائبا

ان له محل إقامة أو  عرف حياته أو مماته، أو إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو   لا 
ً
ان مفقودا إذا 

ه عطيل مصا ة، وانقضت سنة أو أك ع غيابه وترتّب عليه    . موطن معلوم خارج المملكة المصر

ع إيقاف ولاية الو ع مال القاصر إذا أوقف ولايته ع نفس القاصر، ) 22(المادة كما نصّ المشرع  

ه العرا ذا ما لم يتطرق إليه نظ خرى ال تناوله المشرع المصري دون العرا  عودة الولاية . و ومن المسائل 

ا، حيث نصّ  المادة  مر ع ع عدم جواز استعادة الو ولا ) 23(عد إيقاف عد عرض   
ّ

ا إلا عد إيقاف يته 

داد ولايته ورفضت  ذا وقع أن طلب من أوقف ولايته اس ا، و سباب ال أدّت إ وقف كمة للتأكد من زوال  ا

ى  ا كم ال خ ا ن من تار ت عد انقضاء س  
ّ
صوص إلا ذا ا كمة طلبه، فلا يجوز له تقديم طلب آخر  ا

عودة الولاية، وندعو وعليه، . بالرفض مة المتعلقة  ذه المسائل الم ّ موقف المشرع المصري الذي تناول  نر

ن  ت  نحن لا نتفق مع انقضاء مدة س
ً
ذه المسائل، لكن وكما ذكرنا سابقا عية   شر سد الثغرة ال ه العرا  نظ

لة، ولتجنب التكرار نكتفي  ا مدة طو و داد الولاية ل   .ذا القدرلتجديد طلب اس

 

ف لمصطل  - عر ن العرا والمصري من أي  ما) الولاية، الو(خلا كلا القانون  .أو مشتقا

ب  - ّ س ة و حة وا ما من شروط الو بنصوص قانونية صر ن العرا والمصري موقف ن المشرع ّ لم يب

ن اء والباحث ن الفق لاف ب ور ا  .ذلك  ظ

ن م - شابه كب ب ولياء، بحيث يمكن وجود  ب  ن العرا والمصري بخصوص ترت وقف كلا المشرع

يح محروم من الولاية من قبل المشرع  د ال ما سوى أن ا و نفسه عند ولياء  ب  القول بأن ترت

تار  القانون المصري  عد الو ا به  ي ترت نما يأ ، ب  .العرا

ا تناول القانون المصري مسألة التن أو  - سمح للو التنازل ع ستقالة من الولاية بصورة جليّة، ولم 

سباب ال دفعه إ ذلك، فإن رأى  كمة مع بيان  نما عليه تقديم طلب بذلك إ ا ساطة و ب

ا يقرّر القا بالموافقة ع الطلب ة القاصر تقت قبول التن عند أما القانون . القا مص

ذه المسألةالعرا فجاء خال ناول   من أي نص ي
ً
 .  يا
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الة  - ن العرا والمصري و بلوغ القاصر سن الرشد، و ا ت الولاية  حالة واحدة عند المشرع ت

الات   من ا
ً
ذه المسألة ذكرت عددا ية والبحوث ال تناولت  اء الولاية، أما الكتب الفق الطبيعية لان

الة فقط ذه ا  .ولم تقتصر 

نة محاسبة  نصّ  - ة القاصر ذلك بناء ع طلب  المشرع العرا ع عزل الو إذا اقتضت مص

عاد الو عن الولاية، وقد  ه المصري فلم يدرج عزل الو ضمن القانون كحالة لإ ولياء، أما نظ

ورة  حينه خ للأسباب المذ نا موقف  ّ  .ر

ن العرا والمصري مط - ن بخصوص حالات وقف وسلب وتقيّد الولاية سوى جاء موقف المشرع ابق

ذه  داد الولاية   زئيات، لكن  الوقت الذي تناول المشرع المصري مسألة اس اختلاف طفيف  ا

ا ش إل  من أي نص 
ً
ه العرا إذ جاء القانون العرا خاليا ا نظ ا غفل ع ام ن أح ّ الات و  .  ا

يقاف ولايته ع نصّ المشرع المصري  - يقاف ولاية الو ع أموال القاصر  حالة سلب و ع سلب و

ّن موقفه ه العرا فسكت عن ذلك ولم يب   .نفس القاصر، أما نظ

 

 
ً
ن العرا والمصري : أولا  :كلا المشرع

ن القانون  - ف مصط الولاية  م عر  .ذكر 

ولياء، كما ي - ب  ون ترت ح أن ي ما، ثم القا  :نق ّ من تأخر موته م يح، و د ال أو (ب، ا

ا  حالة نصب الو من قبل القا)وصيه م ع غ  .، ع أن تقدّم 

ة - حة وا  .تناول شروط الو بنصوص قانونية صر

اء الولاية - ية فيما يخص حالات ان  .ستفادة من الكتب الفق

 
ً
 :المشرع العرا: ثانيا

 .تناول مسألة تن أو استقالة الو -

 .جعل حالة عزل الو من ضمن حالات سلب أو إيقاف الولاية -

داد الولاية  حالة سلب أو تقيد أو وقف الولاية - ام مسألة اس  .تناول أح

ا ع نفسه - ا أو إيقاف يقاف الولاية ع أموال القاصر  حالة سقوط  .  النص صراحة ع سقوط و

 
ً
 :المشرع المصري  :ثالثا

ن - ت س س ر ول ل ستة أش داد الولاية  ح جواز تقديم طلب اس   .نق
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ارة6 خ الز شور  موقع صيد الفوائد، تار ، م ، الولاية ع الغ ب ي عبد الله ا ا  26/1/2020: القا 

http://www.saaid.net/doat/hani/h6.doc 
  .المرجع نفسه7
لس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول 8 شادي بالقرار رقم اعتمده المكتب التنفيذي  ية كقانون نموذ اس - 22ج - 323العر

  .م4/3/2002
ام العدلية) 59(المادة 9 ح ام الشرعية المتعلقة بالمسائل . من مجلة  ح عض  ي وقانون المرافعات و انت بحكم القانون المد لة  ذه ا

انت تطبق ع 1293المدنية صدر عام  ة من قبل الدولة العثمانية و اليةر ا دولة العراق ا ا ومن ضم اضعة لسيطر را ا  . 
امعة 10 عة والقانون، قسم الفقه المقارن، ا لية الشر ن، رسالة ماجست قدمت ل باسم حمدي حرارة، سلطة الو ع أموال القاصر

غزة،  ، مرجع سابق، ص . 6- 5م، ص 2010سلامية  ز الن اد. 50 - 47محمد عبدالعز تيماء محمود  .14-12ي معيفي، مرجع سابق، ص ال

ي ا أمام القضاء المد لية وفاقد قوق، مجلد :فوزي، النيابة عن ناق  . 42م، ص 2013، ٦٢، عدد 18دراسة مقارنة، مجلة الرافدين ل

ن الياسري، مرجع سابق، ص  س ن  القا ساري عطیه سالم، سلطة الو والو  .725-689أحمد عبد ا التصرف بأموال القاصر

شور  موقع  ما، بحث م ت ارةFarraj Low Firmومحاس خ الز : 11/26/2019: ، تار

www.farrajlawyer.com/printtopic.php?printtopicid=280  
 تحت عنوان 11

ً
ا الباحث تناول شروط الو والو معا   .الوصاية  نوع من الولاية ، ع اعتبار أن)شروط الو(أغلبية المصادر ال اطلع عل

د راجع12 اب خلاف، مرجع سابق، ص : للمز زائري، رسالة . 222عبدالو سرة ا قوق المالية للقاصر  قانون  ة، حماية ا ي صور غر

ة،  زائر قوق والعلوم السياسية بجامعة أبو بكر بلقائد ا لية ا ز .133-127م، ص 2015ماجست قدمت ل ، مرجع  محمد عبدالعز الن

ادي معيفي، مرجع سابق، ص  .10-9باسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص . 56 -53سابق، ص    .22ال
ي 13 شر  : القا سالم روضان الموسوي، الو المؤقت والو ا  ، ي، موقع مجلس القضاء العرا خ 03- 08-2015جدلٌ قانو ، تار

ارة   /https://www.hjc.iq/view.2915: 10/6/2019: الز
ن، 14 ر قوق بجامعة ال لية ا ، قدمت ل عة، سالة ماجست ن القانون والشر ام الصغ دراسة مقارنة ب ، أح م خض م، 2009دعاء كر

  .126، 65- 60ص
ة، مرجع سابق، ص 15 ي صور   .129غر
ية، ج 16 و ية ال ية، الموسوعة الفق و سلامية ال وقاف والشؤون  ت، ط : لاسل، دار الس6وزارة  و   .4477م ص 1986، 2ال
وت، 17 دبية، ب ام العدلية، مطبعة  ح   .141ه، ص 1302مجلة 
ب18 عر ام،  ح ام  شرح مجلة  يل، ج: ع حيدر أفندي، درر ا ، دار ا سي   .698-694م، ص 1991، 1، ط 2ف ا
لة، الولاية ع نفس القاصر  الفقه 19 واد ال اكم الشرعية  قطاع غزة، رسالة ماجست قدمت شام عبدا ا  ا سلامي وتطبيقا

ر ز سلامية بجامعة  بية قسم الدراسات  لية ال   .24م، ص 2014غزة،  -ل
ق20 لية ا سرة، رسالة ماجست قدمت ل سلامية وقانون  عة  ادي معيفي، سلطة الو ع أموال القصّر  الشر ادي ال وق بن عكنون ال

زائر،    .8م، ص 2014بجامعة ا
ة، مرجع سابق، ص 21 ي صور   .134غر
م  الولاية ع النفس22 ولياء وحقوق امات  يعة، ال اظم آل ر ن  رة حس ، رسالة : سا سلامي والقانون الوض ن الفقه  دراسة مقارنة ب

غداد،  لية القانون بجامعة    .33- 28م، ص 2004دكتوراه قدمت ل
  .698-694ع حيدر أفندي، مرجع سابق، ص 23
، مرجع سابق، ص 24 ز الن   .123محمد عبدالعز
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وردستان العراق وحسب المادة 25 حوال 2008لسنة ) 15(من قانون رقم ) 8( إقليم  وردستان المعدل لقانون  م الصادر من برلمان 

م ولية ع القاصر  عت  صية  ب "ال ان  انت حاضنةإذا   و
ً
 أو غائبا

ً
اح ". متوفيا ا ولاية الن نا أعط راء تتجه أن المشرع  ، أغلبية 

ً
علما

ا   .فقط دون غ
مر والقاصر26 ارة: و  خ الز ، منتديات ستار تايمز، تار   http://www.startimes.com/?t=26127245 :10/6/2019:القانون العرا
  .49-48ص تيماء محمود فوزي، مرجع سابق، 27
كمة):"34(المادة 28 ن ثم من تنصبه ا ن ب لرعاية شؤون ولده الصغ أو ا و من يختاره    ...".الو 
ارة 29 خ الز ، موقع درر العراق، تار ولياء ع المال  القانون العرا ب    10/6/2019ترت

https://www.doraraliraq.net/threads/17963%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84
%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a1%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%a7%d9%84%d9
%85%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a 

ب   ، ترت وت كمال ع امي سر شر ا خ ال ، تار ارة 5/6/2015ولياء ع المال  القانون العرا خ الز  م12:35: 16/12/2019، تار

https://www.facebook.com/1572482599691750/posts/1588918791381464/ 
، ج 30 ر ، شرح مختصر خليل ل ر وت، د: ، دار الفكر للطباعة5محمد عبدالله ا   .   297ت، ص .ط، د.ب
قناع، ج 31 ن  ي، كشاف القناع عن م و س ال   .447-446ت، ص .ط، د.م، د.، دار الكتب العلمية، د3منصور يو
شر32 خ ال ارة2019أغسطس  5: سيد صلاح العياط، الولاية ع مال القاصر، تار خ الز  17/9/2019: ، تار

https://sayedsalahelayat.blogspot.com/2019/08/blogpost.html?spref=fb&fbclid=iwar0m1b1q_keuykafahd
hg1dzpxgrxdkmclswyrswq57xb046ld5npjn1zvk 

ع33 شر والتوز سلامية، دار القلم لل عة  صية  الشر حوال ال ام  اب خلاف، أح ت، ط : عبدالو و   .224م، ص 1990، 2ال
ارة34 خ الز صية المصري، موقع البيان، تار حوال ال   .18/9/2019: مشروع قانون 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2005-12-25-1.129633 
ن، ج 35 ن وعمدة المفت سلامي5يح بن شرف النووي، روضة الطالب وت، دمشق، عمان، : ، المكتب  يح بن شرف . 367م، ص 1991ب

ذب، ج  موع شرح الم   .345ت، ص .ط، د.م، د.د: ، دار الفكر13النووي، ا
اد36   .20ي معيفي، مرجع سابق، ص ال
، مرجع سابق، ص 37 ز الن ادي معيفي، مرجع سابق، ص  .67محمد عبدالعز ة، مرجع سابق، ص  .8ال ي صور   .140غر
ن، 38 ر قوق بجامعة ال لية ا ، قدمت ل عة، سالة ماجست ن القانون والشر ام الصغ دراسة مقارنة ب ، أح م خض م، ص 2009دعاء كر

، مرجع سابق، ص. 126، 60-65 ز الن   .128-124محمد عبدالعز
، مرجع سابق، ص 39 م خض   .126دعاء كر
ت(القا ساري عطیه سالم، مرجع سابق 40 ن   ).موقع ان
ت(القا سالم روضان الموسوي، مرجع سابق 41 ن   ).موقع ان
د حول حالات سلب الولاية ع النفس راجع42 شرد أكرم زاده : لمعرفة المز حداث من ال سرة والمدرسة  وقاية  وردي، دور ومسؤولية  ال

نوح يد : وا لة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الش ، ا و واللي ن ال حداث العرا والقانون ن قانون  دراسة مقارنة ب

لد  زائر، ا ضر بالوادي، ا   .250-193م، ص 2019، 2، العدد 3حمه 
اب خلاف، مرجع سابق، ص 43   .224عبدالو
ت(سيد صلاح العياط، الولاية ع مال القاصر، مرجع سابق 44 ن   ).موقع ان
د راجع45 شر: لمعرفة المز خ ال يم خليل، تار ى ابرا شار القانو يم خليل، حالات سلب الولاية ع النفس، موقع المس خ 21/11/2012: ابرا ، تار

ارة   https://kenanaonline.com/users/thefreelawyer/posts/474217 .5/1/2020: الز
ت 46 و م بدول مجلس التعاون لعام : وثيقة ال ن ومن  حكم لس 2005القانون الموحد لرعاية أموال القاصر م، اعتمد القانون من قبل ا

لي  دورته  خ المنعقدة  البحر  25ع لدول مجلس التعاون ا   .21/12/2004-20ن، بتار
ت(القا سالم روضان الموسوي، مرجع سابق 47 ن   ).موقع ان


